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 .هذا المحضر قابل للتصويب

ــال ا مي إقر  وق  مم ت إل     ــاو الومد المعني و رســــــ  وينبغي إدراج التصــــــــويباة مي اســــــــلة مت المحضــــــــر مذفلة بتوني  إرد إهضــــــ
.Chief of the Documents Management Section (dms@un.org) 

بة سيعاد إصدارها إلكتروايا مي اظام الوثائ  (.http://documents.un.orgق الرسمية للأمم المتحدة )والمحاضر المصوَّ
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 الثالثة  اللجنة
 للجلسة الثانية والعشرين محضر موجز  

  00 15، الساهة 2022 تشريت الأول/إكتوبر 17 ،الاثنيت مي المقر، ايويورك،  المعقودة
. را )اائب الرئيس(ي ميناسيو غو السيد   الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ( البرتغال )  .

 المحتوياة 

 )تاب (مت جدول الأهمال  تعزيز رقوق الإاسان ورمافت ا  68البند  

 )تاب (تنفيذ الص وك المتعلقة بحقوق الإاسان  )إ(

مســـائل رقوق الإاســـان، بما مي نلج الن ي البدفلة لتحســـيت التمت  الفعلي بحقوق الإاســـان والحرياة  ) (
 )تاب (الأساسية 

 )تاب (قرريت والممثليت اللاصيت رالاة رقوق الإاسان والتقارير المقدمة مت الم )ج(

 )تاب (التنفيذ الشامل لإهلان وبراامي همل ميينا ومتابعت ما   )د(
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ــيد بلااكو اواده )ال م ورية الدوميني ية(، تول  رئاســـــــة  مي غيا  الســـــ
 ال لسة اائب الرئيس السيدميناسيو غويرا )البرتغال(.

 
 .15:05اهة امتتُح  ال لسة الس 

 
 )تاب ( من جدول الأعمال: تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   68البند  

  A/77/40)   )تاب ( تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان   )أ( 
  A/77/231و    A/77/230و    A/77/228و    A/77/44و  
 ( A/77/344و    A/77/289و    A/77/279و  

مساااااقو حقوق الإنسااااان  بما لن جلا النهة البديلة لتحسااااين   )ب( 
  )تاب (التمتع الفعلن بحقوق الإنساااااان والحرياا الأ اااااا اااااية  

 (A/77/48    وA/77/56    وA/77/139    وA/77/157  
  A/77/167 و   A/77/163و    A/77/162و    A/77/160 و 
  A/77/172و    A/77/171 و   A/77/170و    A/77/169و  
  A/77/178و    A/77/177و    A/77/174 و   A/77/173و  
  A/77/189 و   A/77/183و    A/77/182و    A/77/180 و 
  A/77/199و    A/77/197 و   A/77/196و    A/77/190و  
  A/77/205و    A/77/203و    A/77/202 و   A/77/201و  
  A/77/238 و   A/77/235و    A/77/226و    A/77/212 و 
  A/77/248و    A/77/246 و   A/77/245و    A/77/239و  
  A/77/270و    A/77/262/Corr.1 و   A/77/262و  
  A/77/288و    A/77/287و    A/77/284 و   A/77/274 و 
  A/77/345 و   A/77/324و    A/77/296و    A/77/290 و 
 ( A/77/487 و   A/77/364و    A/77/357و  

ماااة من المقرلين   )ج(  حااااحا حقوق الإنساااااااااااان والتقاااالير المقاااد 
  A/77/168و    A/77/149)   )تـــــاب (   والممثلين الخاااا اااااااااين 

  A/77/227 و   A/77/220و    A/77/195و    A/77/181 و 
  A/77/328و    A/77/311 و   A/77/255و    A/77/247و  
 ( A/77/356و  

التنفياذ الشاااااااااااماو لإعمن ويرناامة عماو لييناا ومتاابعتهماا   )د( 
 ( A/77/36)   )تاب ( 

)المقرر اللاص المعني بالحق مي التنمية(    الفرالجن  السااااايد - 1
هرض تقريره هت امتثال خطط وســــــــياســــــــاة التعامي مت مرض ميرو  

(، مقـال إن ال ـائحـة  A/77/174( للحق مي التنميـة )19-كورواـا )كوميـد
ســــــــــــــببـ  مي إلمـة اقتصــــــــــــــاديـة هـالميـة إدة إل  ارتفـا  رـاد مي ااعـدام  ت 

المســــــــاواة داخل البلدان وهيما بين ا و ل  اكســــــــاة خطيرة مي تنفيذ خطة  
ــتدامة لعام  وإضـــــــــاد إن البلدان النامية تضـــــــــررة  .  2030التنمية المســـــــ

بصـفة خاصـة لأا ا، بللاد البلدان المتقدمة النمو، ااا  تفتقر إل  ريز  
لاهتماد تدابير الرهاية الصـــــــــحية والحماية الاجتماةية اللالمة   مالي ااد 

ــة الدخل   ــ اا ا. وما لاد الطيت بلة إن بعن البلدان المنلفضـــــــــــ لدهم ســـــــــــ
 ل أة إل  تحمل مستوياة متزافدة مت الدفون بتكاليف اقتراض مرتفعة. 

وإردد قائلا إاه، لئت اان إهلان الحق مي التنمية لا فتضــــمت  - 2
قائمة بالأولوياة المالية التي تكفل إهمال الحق مي التنمية، مإاه فرســــــــم  
ــاد ب ا مي القراراة   اللطوط العريضــــــــــة للمبادغ التي فنبغي الاســــــــــتر ــــــــ
الســياســاتية العامة هل  الصــعيدفت الولني والدولي. معل  ســبيل المثال، 

لــدول مي الإهلان إل  إن تتلــذ جمي  التــدابير اللالمــة لإهمــال  تــُده  ا
الحق مي التنمية وإن تضــمت تكاما الفرص لل مي  مي إم ااية وصــول م 
إل  الموارد الأســـــــــاســـــــــية والتعليم واللدماة الصـــــــــحية والغذاو والســـــــــ ت  
والعمل. ومت واجب الدول إيضــــــا إن تتعاون بعضــــــ ا م  بعن لتعزيز  

مية هل  احو إسر  و لالة العقباة التي تعترض التنمية  تنمية البلدان النا
الشـــــــــــــــاملـة. وي ـب هل  الـدول، واضــــــــــــــعـة هـذه المبـادغ مي الاهتبـار،  

تتعــاون بروم مت تعــدديــة الألراد المعزلة والمت ــددة وإن تصــــــــــــــمم  إن
وتنفذ ســياســاة وتدابير لمورة لا ت دد إل  إهادة الوضــ  إل  ما اان 

 ه لة التنمية بنشاط ل مي  الشعو . هليه قبل ال ائحة بل إل  دم 

ــياســــــــــــاة   - 3 وقال مي اللتام إن هل  الدول، مي إلار هذه الســــــــــ
والتدابير، إن تضــــمت إ ــــراك جمي  إصــــحا  المصــــلحة بصــــورة م دية  

التفاوض هل  الاتفاقاة الدولية، بما مي ا الاتفاقاة الت ارية الدولية؛  مي
ون؛ وإن تدهو مت إجل  وإن تشــــــ   هل  إاشــــــاو تلية دولية لتســــــوية الدف 

إصــدار صــندوق النقد الدولي رقوق ســحب خاصــة لفائدة بلدان ال نو   
ب دد تحرير الموارد التي تشــــــتد الحاجة إلي ا مت إجل تدابير التصــــــده 
ــامة إل  نلج، فنبغي للشــــــــرااو مي التنمية ت دفد الالتزام  والتعامي. و ضــــــ

ــبة  جمالي  مي المائة مت الدخل القومي الإ  0,7ب دد تلصــــــــــــي  اســــــــــ
للمســـــــــــاهدة الإامائية الرســـــــــــمية بتحدفد جداول لمنية وإلر للمســـــــــــاولة،  

يشــــمل ســــت تشــــريعاة ولنية، وينبغي ل م إهادة توجيه المعواة إل   بما
مي المائة مت المســــــــاهدة   50ريث تشــــــــتد الحاجة إلي ا مت خلال تقديم  

 الإامائية الرسمية إل  إقل البلدان اموا.

  19- حاد الروســي(  قال إن جائحة اوميد )الات   الساايد زويمينفو   - 4
ــا التقدم لم تاد إل  تعقيد التعاون الإامائي الدولي محســـــــب  ، بل مح  إيضـــــ

هذا الم ال، ما إدى إل  اتسا  الف واة    المحرل مي السنواة الأخيرة مي 
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بيت بلدان الشـــــــــــمال وبلدان ال نو  وتفاقم التقســـــــــــيم الطبقي الاجتماهي 
 والاقتصاده داخل البلدان.

وإضــــــــــــــــاد قـــائلا إن ومـــد بلـــده فوامق هل  إاـــه فنبغي للـــدول   - 5
تكفل ســـــــــبل الحصـــــــــول هل  الرهاية الصـــــــــحية المناســـــــــبة والحماية  إن

. 19-الاجتمـاةيـة والإســــــــــــــ ـان والعمـالـة مي خطط ـا للتعـامي مت اوميـد
مإهمال هذه الحقوق الاقتصـــــــادية والاجتماةية الأســـــــاســـــــية هو الســـــــبيل 

م تمعــــــاة   وتطوير  ببنــــــاو  وتحــــــد   الكفيــــــل  والوئــــــام.  العــــــدل  قوام ــــــا 
تعليقـــاة المقرر اللـــاص مي تقريره هيمـــا فتعلق بضــــــــــــــرورة ليـــادة   هت

ووســــــــــــــــائــل   19-الحصــــــــــــــول هل  لقــارــاة اوميــد التعــاون الــدولي مي
التشــــلي  والعلاج الصــــحي، مقال إن ومد بلده ما اافج فايد اتبا  ا ي  

العالم تمييزه لإصــــدار الشــــ اداة للقاراة مي جمي  إاحاو  هادل وغير
 ويعارض ممارسة الاهتراد الااتقائي ببعن اللقاراة دون غيرها.

وإ ار إل  إن المقرر اللاص إصدر توصياة بشأن م موهة   - 6
واســـــــــعة مت القضـــــــــايا، مت الت ارة الدولية والضـــــــــرائب إل  المســـــــــاهدة 
الإامائية الرســـمية والحياد المناخي. ومضـــ  يقول إن ومد بلده، و ن اان 

ــد   ــد هل  يعترد بتعقـ ــج إن فااـ ــة، فود م  نلـ ــة والحق مي التنميـ التنميـ
المواضـي  المتلصـصـة فنبغي إن تتناول ا االياة الملتصـة واللبراو   إن

المعنيون. وينبغي للمقرر اللاص إلا يلوض مي قضــــــايا تدخل ضــــــمت 
 ولاية هيئاة رقوق الإاسان الأخرى.

بـأن  وتـاب  قـائلا إن المقرر اللـاص ارر مي تقريره توصــــــــــــــيتـه  - 7
يــأخــذ التعــاون الــدولي مي الاهتبــار الالتزامــاة خــارج إقليم الــدولــة، التي 
فبدو إا ا تتصــل بمبادغ ماســترخ  بشــأن التزاماة الدول خارج ردودها 
ــادرة   ــادية والاجتماةية والثقاهية الصــــــ الولنية مي م ال الحقوق الاقتصــــــ

لي ــا  ولكن ــا لم تُعتمــد ولم فوامق ه  2011هت مريق مت اللبراو مي هــام  
قط هل  المســــــــــــــتوى الح ومي الـدولي. ونار إن ومـد بلـده فرى مي هـذه 
التوصـــــــــية محاولة لفرض تفســـــــــير تعســـــــــفي هل  الدول للالتزاماة التي 
مي ــــا الالتزامــــاة التي تع ــــدة ب ــــا بموجـــب   تع ــــدة ب ــــا بحريــــة، بمــــا 

 المعاهداة الدولية لحقوق الإاسان.

ــم رر  السااااايدر نولروي - 8 اة بلدان هدم )إنربي ان(  تكلم  باســــــ
هــامــا هل  اهتمــاد إهلان    30الااحيــال مقــالــ  إاــه، بعــد مرور إكثر مت  

الحق مي التنمية، لا فزال مت الضروره إجراو تغييراة هميقة مي هي ل  
الاقتصــاد الدولي لضــمان إهمال الحقوق المنصــوص هلي ا مي الإهلان 
ة والتمت  ب ــا هل  احو اــامــل. ومت هــذه التغييراة الضــــــــــــــروريــة ت يئ ــ

 ظرود اقتصادية واجتماةية مااتية للبلدان النامية.

وإ ـــــارة إل  إن راســـــاو الدول والح وماة جددوا، مي ماتمر  - 9
، 2019القمــة الثــامت هشــــــــــــــر لحراــة هــدم الااحيــال المعقود مي هــام  

ــان المعترد ب ــا هــالميــا،   التزام م بتعزيز ورمــايــة جمي  رقوق الإاســـــــــــــ
 وبلاصــــــــــــة الحق مي التنمية، وإكدوا وجو  تناول رقوق الإاســــــــــــان مت

المواج ـة وغير مســــــــــــــيَّس وغير ااتقـائي    او غير قـائم هل خلال روار بن ـ 
يُســـــتر ـــــد هيه بالموضـــــوةية، وارترام الســـــيادة الولنية للدول وســـــلامت ا 
الإقليميــة وهــدم التــدخــل مي  ــــــــــــــاوا ــا الــداخليــة، والحيــاد واللاااتقــائيــة  
والشـفاهية، باهتبارها بمبادغ توجي ية م  مراهاة اللصـوصـياة السـياسـية 

 ية والثقاهية لكل بلد.والتاريلية والاجتماةية والدفن 

)مـاليزيـا(  قـال إن ر ومـة بلـده تتفق م  المقرر   السااااااااياد مهاد يي   - 10
ــول هل  لقاراة اوميد  ــأن الحصــــ   19- اللاص هل  إن التعاون الدولي بشــــ

بشــــــــــــ ل منصــــــــــــت إمر م م لت دفد ج ود التنمية، والوماو بالالتزاماة التي 
ــيـاق خطـة هـام   تم    خلت الراـب.  وهـدم ترك إرـد  2030التع ـد ب ـا مي ســـــــــــ

وإمـاد بـأن ر ومـة بلـده رققـ ، مت خلال براـام  ـا الولني للتحصــــــــــــــيت 
ــد ــول إكثر مت 19-كوميد ضـــــ مليون  ـــــــل  هل  لقاراة   40، رصـــــ

وإهط  هذه اللقاراة للموالنيت وغير الموالنيت هل  رد ســـــــــواو، بمت  
مي م الم ــاجرون النظــاميون وغير النظــامييت ولــالبو الل وو واللاجئون.  

ــال  بلدان وبروم مت  ــ م  ماليزيا بلقاراة لصــــــ ــامت الدولي، إســــــ التضــــــ
إجـل ليـادة معـدل التط يم لـدف ـا، وهي هل  اســــــــــــــتعـداد للقيـام  إخرى مت

بذلج مرة إخرى لصــــــــــــــال  البلـدان الأخرى المحتـاجة. وبالنظر إل  الأثر 
ــاواة الطويلــة الأمــد مي الحصــــــــــــــول هل   الــدائم والعميق لااعــدام المســـــــــــــ

جتماهي والاقتصـاده بالبلدان المنلفضـة الدخل  التعامي الا اللقاراة مي
والبلدان المتوســــط الدخل مت الشــــريحة الدايا، ســــأل هما إنا ااا  هناك  
اســـــــتراتي ية لويلة الأجل لمعال ة ااعدام المســـــــاواة مي الحصـــــــول هل  

 سياق التأهب لل وائ  مي المستقبل. اللقاراة مي

ق مي التنميــة )تواس(  قــالــ  إن إهمــال الح  السااااااااايادر زناانن - 11
فتطلب إاشـــــــــاو اظام اقتصـــــــــاده دولي هادل يحد مت ااعدام المســـــــــاواة، 
ــات ا الإامائية، ويراهي تنو  رقائق الدول   ــياسـ ت الدول مت اختيار سـ ويم  
وقـدرات ــا ومســــــــــــــتويـاة تنميت ــا وإولويـات ــا. وي ــب إن يحترم هـذا النظــام  

الســيادة   تســاوه جمي  الدول مي الســيادة ورق ا غير القابل للتصــرد مي
الكاملة هل  مواردها الطبي ية. ومي هذا الصـدد، إ ـارة إل  إن تواس، 
إل  جــااــب العــدفــد مت البلــدان الأخرى الم ردة مت ثروات ــا ظلمــا، تولي 
إهمية ابيرة لإهادة الأصـــــــول المســـــــروقة، وهي موارد يم ت اســـــــتلدام ا  

 تنفيذ مشاري  التنمية الولنية. مي
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م والأمت ضـروريان للتنمية المسـتدامة.  وإضـام  قائلة إن السـلا - 12
ولذلج، مإن الإرها  والنزا  المســــــــل  والتطرد العنيف والارتلال تعرقل 
ج ود التنمية الولنية، بل وتشـــــل ا. ولكل مت الت ر  مت دم  الضـــــريبة 

 والفساد وه رة نوه الكفاوة إثر مماثل مي إضعاد التنمية.

ن ال نو  والتعـاون الثلاثي  وتـابعـ  قـائلـة إن التعـاون بيت بلـدا - 13
وســــــــيلتان ل ما نيمة مضــــــــامة ابيرة مي الن وض بعولمة إكثر إاصــــــــاما. 
وي ب إن فت اول التعاون الدولي المساهدة الإامائية، التي تحول هموما  
دون تبادل التكنولوجيا والمعارد، وي ب إن يشــــــمل التزاما إكبر بتحقيق 

مقــا لارتيــاجــاة ســــــــــــــ ــاا ــا الأهــداد الإامــائيــة التي تحــددهــا اــل دولــة و 
الأســـــــاســـــــية، لاســـــــيما مي إوقاة الألمة. ورغم إن المقرر اللاص إول  
إهميـة ابيرة للتعـاون الـدولي مي تقريره، مـإن الت ربـة التي ت يشــــــــــــــ ـا هـدة 
ــأل  هت الإجراواة   دول مي ال نو  م  هذا التعاون ملتلفة تماما. وســـ

دفد مت إ ـــــــــ ال  التي يم ت إن فتلذها الم تم  الدولي لإقامة  ـــــــــ ل ج
 التعاون إكثر إاصاما لل مي .

)ال زائر(  قال إن خطط وســياســاة التصــده   السايد  احراو   - 14
ــميم ا وتنفيذها مت منظور  19-ل ائحة اوميد والتعامي من ا فنبغي تصــــــ

الحق مي التنمية. وإ ــــــار إل  إن ال زائر، هل  إســــــا  التزام ا بتحقيق 
ت الراب و هادة البناو هل  احو التنمية المســــــــتدامة، وهدم ترك إرد خل

ــل، إدرج  خطة هام   مي جمي  برام  ا الإامائية الولنية،   2030إمضــــ
بمـــا مي ـــا البرامي المتعلقـــة بـــالتعـــامي مت ال ـــائحـــة، ب ـــدد تحفيز النمو 
الاقتصـاده، والقضـاو هل  إوجه هدم المسـاواة داخل البلد وضـمان تمت   

 قتصادية.جمي  ال زائرييت بحقوق م الاجتماةية والا

وإضــــــــاد قائلا إن التعامي مت ال ائحة هل  الصــــــــعيد الدولي  - 15
فتطلب تعزيز التعاون الدولي والتع يل بنقل التكنولوجيا. ولذلج تســــــــاول  
هت ايفية ضـــــــــمان اتبا  ا ي قائم هل  الحق مي التنمية هند تصـــــــــميم 
دد إلر التعاون الدولي. وبالنظر إل  التوصية الواردة مي التقرير بأن ي 

ــي   ــرااو مي التنمية الالتزام ب دد تلصـ مي المائة مت الدخل    0,7الشـ
ــا هت ايفية  ــأل إيضـــ ــمية، ســـ ــاهدة الإامائية الرســـ القومي الإجمالي للمســـ
ضــــــــــــــمـان ومـاو البلـدان المتقـدمـة النمو بـالتزامـات ـا وهمـا إنا اـااـ  هنـاك 

 خطط لوض  تلية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزاماة. إه

)كوبــا(  قــال إن ال ــائحــة إبرلة   لااليادو ماالتيني الساااااااااياد   - 16
بوضوم ال وة التي تفصل العالم المتقدم النمو هت بلدان ال نو . ولذلج 
ــل  ــائـ ــد الرإه القـ ــاص وتايـ ــا بمحور ترايز تقرير المقرر اللـ ــب اوبـ تررـ
بضــــــــــــــرورة الااتقـال مت النظـام الـدولي الحـالي، بماســــــــــــــســــــــــــــاتـه المـاليـة 

ديمقرالية، وخنوهه للإاتاج والاســــــت لاك،  الشــــــفامة التي هي بالكاد  غير

اظـــام دولي يعزل الحق مي التنميـــة. غير إن تحقيق هـــذا الااتقـــال  إل 
 فتطلب إرادة سياسية إكبر.

وإضــــــــاد قائلا إن الحق مي التنمية ســــــــيظل رلما بعيد المنال  - 17
بالنسـبة للدول اللاضـعة لتدابير قسـرية اافرادية. وإ ـار إل  إن الحصـار  

ده والت اره والمالي الذه تفرضـــــه الولاياة المتحدة هل  اوبا  الاقتصـــــا
هو العقبة الرئيســـــــــــــية إمام تنمية بلده وتمت   ـــــــــــــ به بالحق مي التنمية.  
ــار اات اكا لميثاق الأمم المتحدة والقااون الدولي، وياثر   ــ ل الحصـــــ ويشـــــ
تأثيرا خطيرا هل  رقوق الإاســـــان للشـــــعب الكوبي وقد هرقل ج ود البلد 

. ومضـــــــــــ  يقول إن اختيار الولاياة المتحدة 19-ده لكوميدمي التصــــــ ـــــ
وق  ال ائحة لتعزيز رصــــارها هل  اوبا بدرجة لم يســــبق ل ا مثيل فدل 
هل  القســـــوة المتأصـــــلة مي هذه الســـــياســـــة وامتقارها إل  وال  الضـــــمير. 
ودها المقرر اللاص إل  مواصــــــلة تقييم إثر هذه الممارســــــاة الاافرادية  

ي التنمية، بما مي نلج مي ســياق التصــده ل ائحة  هل  ممارســة الحق م
 والتعامي من ا. 19-كوميد

)جم ورية إفران الإســـــــلامية(  قال  إاه فنبغي   السااااايدر بايدال - 18
لتعددية الألراد والتضامت العالمي إن ي واا المبدإفت الرئيسييت للتعامي 

ــه، فنبغي إدااـة النزهـة الاافراديـة   ب مي  مت ال ـائحـة. ومي الوقـ  افســــــــــــ
إ ــــــــــــ ال ا، بما مي نلج التدابير القســــــــــــرية الاافرادية، بشــــــــــــدة. مالتدخل  

الشـــاون الداخلية للدول الأهضـــاو المســـتقلة مي الأمم المتحدة يشـــ ل   مي
ــم   ــرية الاافرادية، إو ما يســــ ــام  إن التدابير القســــ ــيا. وإضــــ تحديا رئيســــ

ا ر ومة  ال زاواة، المفروضة هل  بلدها لا تزال تقيد ال  ود التي تبذل 
 بلدها للتعامي مت ال ائحة وضمان تمت  ال مي  بالحق مي التنمية.

)باكســتان(  قال إن هناك راجة ماســة إل  إبداو  الساايد لداايد - 19
الإرادة السـياسـية، و ل  الوماو بالالتزاماة، خصـوصـا الالتزاماة المتعلقة 

لطاب  بتمويل التنمية. وقد إكدة ال ائحة مت جدفد الأهمية الحاســــــــمة وا
ــيولة، وضــــمان القدرة هل  تحمل الدفون،   المل  لتعبئة قدر إكبر مت الســ
ومواومة ال ي ل الاقتصــاده والمالي والضــريبي الدولي الســائد م  إهمال 
الحق مي التنميـة وتفعيلـه. وإهر  هت ترريـب ر ومـة بلـده بموضــــــــــــــو  

والتعامي من ا مت منظور  19-التقرير، لأن ســـــياســـــاة التصـــــده لكوميد
ق مي التنمية تاده دورا محوريا مي تحقيق إهداد التنمية المستدامة. الح

ــية لتحقيق الأهداد   ــبقة الرئيسـ ــامة إل  نلج، مإن إرد الشـــروط المسـ و ضـ
هو إفلاو الاهتبار الواجب لأثر النزاهاة المســــــــــــلحة والارتلال الأجنبي 

 والتدابير القسرية الاقتصادية والمالية الاافرادية.

وإضـاد قائلا إن ر ومة بلده تررب إيضـا بالتوصـية التي تدهو  - 20
ــرااو مي التنمية إل  ت دفد الالتزام ب دد تلصـــــــي      مي المائة  0,7الشـــــ
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مت الـدخـل القومي الإجمـالي للمســــــــــــــاهـدة الإامـائيـة الرســــــــــــــميـة. وينبغي  
لمصـــارد التنمية إلا تفرض هل  الدول  ـــرولا تلزم ا باتلان إجراواة  

 بتنميت ا. مت  أا ا الإضرار

)ال م ورية العربية الســورية(  قال إن ومد بلده  الساايد الشردااة - 21
ــدد هل  الفقرتيت   ــان دهم  22و   21فود إن يشــ مت التقرير اللتيت تللصــ

براـامي الأمم المتحـدة الإامـائي لل  ود التي تبـذل ـا ر ومـة بلـده للتعـامي 
ــاهمـة البراـامي الإامـائي مي تنميـة  19-مت جـائحـة اوميـد القـدراة    ومســــــــــــ

 الح ومية هل  الصعيدفت المحلي والولني.

ــدة   - 22 المتحــ ــار الأمم  المتوق  مت إلــ ــائلا إن مت  قــ وإضـــــــــــــــــاد 
 إن  2024-2022الاســـــــــــتراتي ي الذه وقعته الح ومة الســـــــــــورية للفترة 

فاده دورا م مــا مي ج ود التعــامي مت ال ــائحــة. وإهر  هت إمــل ومــد  
هتباره رقا غير قابل للتصــــــــــرد بلده إن يحامَظ هل  الحق مي التنمية با

للشعو ، ااطلاقا مت اقتناهه بأن إهمال هذا الحق سياده إل  الامتثال 
 الكامل لمبادغ القااون الدولي التي تح م العلاقاة بيت الدول.

وإردد قـائلا إاـه، مي ســــــــــــــيـاق الحر  الإرهـابيـة التي ارتـدمـ    - 23
فود إن يعرد هــــامــــا،    11بلــــده، امــــا يعلم ال مي ، منــــذ إكثر مت   مي

ــرية  ــبل للتغلب هل  ااثار المدمرة الناجمة هت التدابير القســ ــل الســ إمضــ
الاافرادية التي تفرضـــــــــــ ا دول معينة هل   ـــــــــــعو  مي العالم، بما مي ا 
 ــــ به. وتســــاول إيضــــا هما إنا اان لدى المقرر اللاص المعني بالحق  

ر السـلبي التنمية إه خطط للتعاون م  المقررة اللاصـة المعنية بالأث  مي
 للتدابير القسرية الاافرادية مي التمت  بحقوق الإاسان.

)إريتريـا(  قـال إن ومـد بلـده فايـد تمـامـا ولايـة   الساااااااااياد جولجيو - 24
المقرر اللـاص التي تعـد م مـة بـالنســــــــــــــبـة لكثير مت بلـدان ال نو  التي 
إهطـ  الأولوية للحق مي التنميـة باهتبـاره وســــــــــــــيلـة لتحســــــــــــــيت الظرود  

ــية لســـــــ ـــــ ــاواة. وهل  الرغم الم يشــــــــــ  اا ا والتصــــــــــــده للفقر وهدم المســــــــــ
الح ومــاة مي جمي  إاحــاو العــالم تتلــذ إجراواة للفن إافــاق  إن مت

القطا  العام، مقد تم ن  البلدان المرتفعة الدخل مت اســــــــــــتحدا  إدواة  
، هل  ه س البلدان المنلفضــة الدخل. وإضــاد  19-للتعامي مت اوميد

وو، مت بيت التوصياة التي قدم ا المقرر إن ومد بلده فود إن يسلط الض
اللاص، هل  التوصــــياة المتعلقة بضــــرورة الامتنا  هت مرض  ــــروط  
ــتفيدة مت برامي التنمية وتحســــــــــــيت إدماج البلدان  هل  الح وماة المســــــــــ

 النامية مي النظام الت اره العالمي.

ــار إل  إن إهلان الحق مي التنمية يقر بأن الدولة تتحمل  - 25 وإ ـــــ
اولية الرئيسية هت ت يئة الأوضا  الولنية والدولية المواتية لإهمال المس

ــدابير القســــــــــــــريـــة الاافراديـــة  ــدام التـ ــة. غير إن اســــــــــــــتلـ الحق مي التنميـ
ــد ــ ل متزافد مي قدراة   ضــــــــــ ــيما البلدان النامية، إث ر بشــــــــــ الدول، لا ســــــــــ

الح وماة هل  تلبية الارتياجاة الأســــــاســــــية لســــــ اا ا، والوصــــــول إل  
الماســــســــاة المالية الدولية، و ــــراو الســــل  الأســــاســــية الضــــرورية إثناو  

 ال ائحة، مثل قط  الغيار للمعداة الطبية واللقاراة والأغذية.

)مصـر(  قال  إن الحق مي التنمية يمثل الصـلة   السايدر ليق  - 26
بيت الراائز الثلا  لعمل الأمم المتحدة، وهي الســــــلام والأمت، والتنمية،  

اسان. وتق  هل  هاتق الدول المساولية ال ماةية هت تحقيق ورقوق الإ
التنمية، التي يُعتبر مت منظور رقوق الإاســـــــــــــان إا ا الحق مي التنمية.  

مت إوجـه    19-ومي هـذا الســــــــــــــيـاق، ومي إهقـا  مـا إبرلتـه جـائحـة اوميـد
قصــــــــــــور مي البيئة الحالية لإهمال الحق مي التنمية، للب  إل  المقرر 

لكيفيـــة التي يم ت ب ـــا إهـــادة هي لـــة النظـــام المـــالي اللـــاص إن يحـــدد ا
العالمي بحيث فلبي ارتياجاة البلدان النامية ومعال ة مشــــــــــــــ لة الدفون  

 المتزافدة باستمرار.

)المقرر اللاص المعني بالحق مي التنمية(    السااااايد الفرالجن - 27
  قال إاه إ ــــــــــــار مي تقريره إل  الأهمية التي تولي ا دول ال نو  للتعاون 
ــاده والحماية الاجتماةية.   ــحة والتعامي الاقتصــــ الدولي مي ميادفت الصــــ
ومي الوق  افســـه، إ ـــار إل  إاه تبيت إن إةباو الدفون الســـيادية تشـــ ل 
تحـديـا رئيســــــــــــــيـا مي تعبئـة الموارد مت إجـل التصــــــــــــــده لل ـائحـة. واهتبر  

تعزيز التعاون الدولي ليس ضـــــروريا لمعال ة إةباو الدفون مي بلدان  إن
نو  محســب، ولكت إيضــا للتصــده لعدم المســاواة مي الحصــول هل  ال 

اللقاراة والأدوية والتقنياة الصـــــــحية ووســـــــائل التشـــــــلي  والعلاجاة  
، ما فاثر ســــــــــــلبا مي قدرة الأمراد  19-الصــــــــــــحية اللالمة لم امحة اوميد

والم تمعاة، والعدفد من م مي بلدان ال نو ، هل  المشاراة مي التنمية 
 17قتصــــــادية والاجتماةية والثقاهية. واما ورد مي الفقرة  الســــــياســــــية والا

مت إهلان الدورة الولاره، ي ب تنفيذ رقوق الملكية الفكرية وتفســــــــــيرها 
بطريقــة تــدهم الصــــــــــــــحــة العــامــة. وهلاوة هل  نلــج، إكــد م لس رقوق  

، إن الحصــــــــــــــول هل  اللقـاراة  46/14  الإاســــــــــــــان مت جـدفـد، مي قراره
ــة الحواجز   رق ــدول إل  إلالـ ــا الـ ــة، ودهـ مت رقوق الإاســـــــــــــــــان المحميـ
ــدفر لقـارـاة اوميـد غير . وااطلاقـا مت هـذه 19-المبررة التي تقيـد تصــــــــــــ

الروم و لاو هذه الللفية، قدم المقرر اللاص هدة توصــــــــــــياة مي تقريره 
التوصــية بأن   ب دد تيســير رصــول ال مي  هل  اللقاراة، بما مي نلج

ــاة ــارــ لقــ ــة  ــارــ ــاكس لإتــ ــاملا م  مرمق اومــ اــ ــا  ــاواــ تعــ ــدول  الــ ــاون   تتعــ
هل  الصــــــــــــــعيـد العـالمي والشــــــــــــــراكـة المعنيـة بتولي  لقـارـاة   19-كوميـد
وإن تسـ م مي ما، وإن فواصـل إهضـاو منظمة الت ارة العالمية  19-كوميد

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/46/14
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المفـاوضــــــــــــــاة بشــــــــــــــأن الاتفـاق المتعلق ب وااـب رقوق الملكيـة الفكريـة 
 ة بالت ارة.المتصل

ــار إل  إن هـذه هي المرة الأخيرة التي فتحـد  مي ـا إل   - 28 وإ ــــــــــــ
الل نـة الثـالثـة بصــــــــــــــفتـه المقرر اللـاص المعني بالحق مي التنميـة. وقال  
إن العدفد مت التحدياة التي رددها مي تقريره الأول قبل خمس ســــنواة 

ا  المســــل . لا تزال قائمة، بينما اشــــأة تحدياة جدفدة اتي ة لل ائحة والنز 
ــلة العمل رت  لا  ــ  مواصـ يلبو الأمل   ومت الم م إكثر مت إه وق  مضـ
 .مي الحق مي التنمية والوماو بالوهد بعدم ترك إرد خلت الراب 

مقرر الفريق العامل المعني بالحق مي   -)رئيس   الساااااايد أ ر  - 29
التنميـة(  قـال إن إهم مســـــــــــــــألـة معروضـــــــــــــــة رـاليـا هل  الفريق العـامـل 

ــج ملزم   التفاوض هي ــرو  اتفانية الحق مي التنمية، وهي صــــــ هل  مشــــــ
قااواا. وقد اظر الفريق العامل خلال دورتيه الحادية والعشـــــــــريت والثااية  

ــرو  الأولي الذه إهده الرئيس  ــريت مي المشـــــ المقرر ومقا لقرار    -والعشـــــ
ومي المشــــرو  المنق  الأول خلال دورته  ،39/9م لس رقوق الإاســــان 

المقرر جـاهـدا    -الثـالثـة والعشــــــــــــــريت. ولوال هـذه العمليـة، همـل الرئيس  
لتعزيز توامق ااراو داخــل الفريق العــامــل وللــب مرارا إل  جمي  الــدول  

اوة. غير إن بعن الأهضــــــاو إن تشــــــارك مي المفاوضــــــاة مشــــــاراة بن  
 الدول قرر هدم المشاراة.

 -وإضــــــــــــــاد قائلا إن م لس رقوق الإاســــــــــــــان الت الرئيس  - 30
، إن يقــدم  51/7المقرر مي الــدورة الحــاديــة واللمســــــــــــــيت، بموجــب قراره  

مشـرو  اتفانية منقحا  ثاايا  إل  الفريق العامل مي دورته الرابعة والعشـريت  
ــأاه، وإن يقدم بعد نلج مشــــــرو  لأغراض التفاوض الح ومي ا لدولي بشــــ

الن  الن ـائي لاتفـانيـة الحق مي التنميـة إل  م لس رقوق الإاســــــــــــــان،  
. ومي 2023لمناقشــــــته مي دورته الرابعة واللمســــــيت مي إفلول/ســــــبتمبر  

إهقا  نلج القرار، ا   الفريق العامل مي وضـ  ا  فتناول ال جااب  
ــتند إل  ص ـــ ياغة ســـبق إن وامق  هلي ا مت جوااب الحق مي التنمية ويسـ

الدول الأهضــــــــــاو بتوامق ااراو مي الصــــــــــ وك القااواية الدولية القائمة. 
ــاط بروم مت التوامق   ــاراة بنشــــــ ــاو إل  المشــــــ ودها جمي  الدول الأهضــــــ
ــت رى خلال   ــاة الح ومية الدولية التي ســـــــ والتعاون البناو مي المفاوضـــــــ

. ممت الم م 2023مافو الدورة الرابعة والعشـــــريت للفريق العامل مي إيار/
اختتام المداولاة وتقديم مشــــرو  ا  ا ائي إل  م لس رقوق الإاســــان 
هل  وجـــه الســــــــــــــرهـــة؛ وينبغي للفريق العـــامـــل إلا فواصــــــــــــــــل الاالراط  

مفاوضــــاة قد لا تنت ي بشــــأن مشــــرو  الاتفانية. وإ ــــار إل  وجو    مي
ية إجراو مفـاوضــــــــــــــاة محققـة للنتـائي واهتمـاد مشــــــــــــــرو  الاتفـانيـة مي ا ـا

 المحفل المناسب، وهو، مي رإيه، ال م ية العامة. المطاد مي

وااتقل إل  مسـألة الحق مي التنمية مي سـياق التصـده ل ائحة   - 31
والتعــامي من ــا، مقــال إاــه اــان بــإم ــان الــدول إدارة ال ــائحــة    19-كوميــد

بشــــــــ ل إمضــــــــل لو إا ا إدم   اهتباراة رقوق الإاســــــــان، بما مي نلج 
، مي ســـــــــياســـــــــاة وتدابير التصـــــــــده والتعامي، وإجرة  الحق مي التنمية

إصـلارا ل ي ل الدفون، وه سـ  مسـار ات اه هدم المسـاواة مي الحصول  
ــتثمار مي الحماية الاجتماةية   ــمن  مزيدا مت الاســــ هل  اللقاراة، وضــــ
والاقتصــــاداة المتقدمة الأكثر مراهاة للبيئة. وإهر  هت إســــفه لأن هدم 

ن الثقة والتضــامت، وإجي النزاهاة، وإســفر تكاما التعامي إدى إل  تقوي 
العــــالم إكثر هرضــــــــــــــــــة للألمــــاة  امــــا جعــــل  القســــــــــــــره؛  النزوم  هت 

المســــــــــــــتقبـل، مثـل إلمـة تغير المنـا  المتفـاقمـة. ولا بـد مت بـذل ج ـد   مي
هالمي منســــق هل  ســــبيل الاســــتع ال لع س ات اه المســــاراة المتبافنة  

نـا . والحق مي التنميـة وتثـار تغير الم 19-التعـامي مت جـائحـة اوميـد مي
 فومر توجي ا م ما مي هذا المسع .

)ممثلة الاتحاد الأوروبي، بصــــفته مرانبا(    السااايدر ييليفانو  - 32
قـالـ  إن الاتحـاد الأوروبي فايـد الحق مي التنميـة، الـذه يســــــــــــــتمـد جـذوره  
مت الطاب  العالمي ل مي  رقوق الإاسان وهدم قابليت ا للت زئة وترابط ا 

مالأمراد هم المحراون الأســــــاســــــيون والمســــــتفيدون مت هملياة   وتآلرها.
ــية هت الإهمال الكامل  ــاولية الرئيســـــــــ التنمية، بينما تتحمل الدول المســـــــــ
لحقوق الإاســــــــــــان لموالني ا، بما مي نلج الحق مي التنمية. وإضــــــــــــام   

الاتحاد الأوروبي، باهتباره إكبر مقدم للمســــــــاهدة الإامائية الرســــــــمية  إن
ــاملة مي العالم،  ــتدامة والشـ يظل ملتزما التزاما ااملا بتحقيق التنمية المسـ

ــاو هل  الفقر.  وينبغي لتحقيق إهــداد اتفــاق بــاريس إن  لل مي  والقضـــــــــــــ
ــاة التعامي مت جائحة اوميد  ــياسـ .  19- ي ون جزوا لا فت زإ مت خطط وسـ

ورقوق الإاســـان والديمقرالية وســـيادة القااون والحوامة الر ـــيدة ضـــرورية 
، وي ــب تعزيز  2030حق مي التنميــة تمشـــــــــــــيــا م  خطــة هــام  لإهمــال ال 

 التنمية الاقتصادية والاجتماةية باتبا  ا ي قائم هل  رقوق الإاسان. 

وإردم  قائلة إن الاتحاد الأوروبي يعترد بتبافت ااراو بشـــــــأن  - 33
الحق مي التنمية، ريث توجد اختلاماة جوهرية تكمت مي مســــــــــائل مثل 

الأدواة المناســــــبة لإهمال هذا الحق. ويعارض دور الما ــــــراة وتحدفد 
الاتحاد الأوروبي وضـ  م يار قااواي دولي نه لاب  ملزم، ولكنه هل  
ــل إل  ا ي قائم  ــ ل بن او م  جمي  الألراد للتوصــــ ــتعداد للعمل بشــــ اســــ
هل  توامق ااراو إلاو الحق مي التنميـة، وهو فـدهو جمي  الألراد إل  

 القيام بذلج إيضا.

را لأهمية المشــــــــاراة الم دية لأ ــــــــد الأ ــــــــلاص ضــــــــعفا واظ - 34
همليـاة اتلـان القرار هل  الصــــــــــــــعيـدفت الولني والـدولي التي تاثر   مي

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/39/9
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وتنفيذها، للب    19-هل  وضــــــ  خطط وســــــياســــــاة التعامي مت اوميد
المقرر إن يحدد رايته بشـأن ايفية تحقيق مشـاراة  ـاملة   -إل  الرئيس 

وايفية تعزيز التعاون الإامائي   ومراةية للمنظور ال نســــــــــااي ومنصــــــــــفة
 الذه يستند إل  رقوق الإاسان ويستر د ب ا.

)جم ورية منزويلا البوليفارية(  قال إن بلده   الساااايد دوليدا دريتو  - 35
فروج للحق مي التنميــــة ويـــدام  هنــــه بثبــــاة، ويعتبر الحقوق ال مــــاةيـــة  

م بــأن قــابلــة للتصـــــــــــــرد ووثيقــة الترابط م  الحقوق الفرديــة، ويســـــــــــــل   غير 
العلاقاة الاقتصـــــــــادية الدولية تقوم هل  اظام يعزل هدم المســـــــــاواة وهدم 
الإاصــــــــــاد ال ي لييت وي عل ما إمريت لبيعييت، ويضــــــــــر بالبيئة ويقوض 
ميثاق الأمم المتحدة باســــــتمرار. ويشــــــ   النظام الحالي هل  إاشــــــاو إقلية  

قيرة بلدان الشــــــمال وهدم الإاصــــــاد هل  رســــــا  الأغلبية الف  م يمنة مي 
فنــــدد هــــدد متزافــــد  والمنقســـــــــــــمــــة مي  بلــــدان ال نو . وهلاوة هل  نلــــج، 

ــادية ورقوق   مت  البلدان بالأثر الضــــــــار هل  التنمية الاجتماةية والاقتصــــــ
الإاســان للتدابير القســرية الاافرادية التي تفرضــ ا بلدان الشــمال هل  بلدان 

التنمية  ال نو  هل  إســـــــــــا  معافير مزدوجة. وإ ـــــــــــار إل  إن الحق مي  
رظي بالقبول والاهتراد هل  اطاق واســـ ، ومناصـــروه موجودون إســـاســـا 
مي بلدان ال نو . وبالتالي، إهر  هت تأفيد منزويلا اهتماد اتفانية بشــــأن 

المقرر إن يعرض تراوه بشأن إثر   - التنمية. وللب إل  الرئيس  الحق مي 
دفـد مي م ـالي التـدابير القســـــــــــــريـة الاافراديـة هل  التنميـة، وهل  وجـه التح ـ

ــأن المعافير المزدوجة المطبقة   ــحية واللدماة المالية، وبشــــــــ الرهاية الصــــــــ
لتبرير هذه التدابير، وبشـــــأن ايفية تعزيز الحلول الســـــياســـــية مي الشـــــمال، 

 .التنمية   وبشأن خريطة لريق للن وض باتفانية الحق مي 

  )اي يريا(  قال إن بلده فايد إاشــــطة الفريق العامل السااايد نز   - 36
تــأفيــدا اــاملا مــالتعــاون الــدولي لا غن  هنــه لإهمــال الحق مي التنميــة  
والتصــــــــده للتحدياة مي ظل إوجه هدم المســــــــاواة ااخذة مي الاتســــــــا  
وتزافد هدم الاســـــــــــتقرار هل  الصـــــــــــعيد العالمي. ومت ضـــــــــــمت م الاة  
ــبة بصـــورة غير مشـــروهة  ــترداد الأصـــول الم تسـ التعاون هذه ضـــمان اسـ

لة إل  بلدان المنشــأ، وهو ما يم ت إن فولد موارد  و هادت ا غير المشــرو 
للاقتصـــاداة النامية وياده إل  التلفيف مت ردة الفقر. وإضـــاد يقول 
إن ومـد بلـده يحـث جمي  إصــــــــــــــحـا  المصــــــــــــــلحـة هل  تنحيـة خلامـات م 

 والالتزام بتعزيز الأهداد المتصلة بإهمال الحق مي التنمية.

ل إن بلده فايد ال  ود التي )كوبا(  قا السااايد لالدو مالتيني  - 37
فبــذل ــا الفريق العــامــل للاضــــــــــــــطلا  بولافتــه ال ــامــة. والحق مي التنميــة 

مسـألة محورية بالنسـبة لكوبا، ويشـ ل وضـ  مشـرو  صـج بشـأن هذا  هو
ــدم احو  ــا لال إررال تقـ ــة. ومـ ــارقـ ــة مـ ــا، هلامـ ــااواـ قـ ــا  الحق، ي ون ملزمـ

ســــــــــائد ومرض تدابير  ممارســــــــــة الحق مي التنمية مقيدا بالنظام الدولي ال
قســرية اافرادية ضــد بلدان ال نو . م ذه الممارســاة تشــ ل إهااة لتقرير 
ــار   المصــــــــــــــير واات ـاكـا لميثـاق الأمم المتحـدة والقـااون الـدولي. والحصــــــــــــ
ــه الولاياة المتحدة هل  اوبا،   ــاده والت اره والمالي الذه تفرضـ الاقتصـ

ة الاجتمــاةيــة  هل  ســــــــــــــبيــل المثــال، هو العقبــة الرئيســــــــــــــيــة إمــام التنمي ــ
والاقتصـــــــادية مي البلد، وياثر تأثيرا مبا ـــــــرا هل  تمت  الشـــــــعب الكوبي  

 بحقه مي التنمية، ويعوق قدرة البلد هل  التصده لل ائحة. 

ــاولية    السااااايد لدااااايد - 38 ــتان(  قال إن الدول تتحمل المســـــ )باكســـــ
الرئيســــــــــــــية هت تعزيز رقوق الإاســــــــــــــان، بيد إن منظومة الأمم المتحدة 

ــا ــســــــــــ ــاولية جماةية هت مواومة والماســــــــــ ة المالية الدولية تتحمل مســــــــــ
الســـــــــــياســـــــــــاة الاقتصـــــــــــادية والإامائية الدولية بطرق تعزل إهمال الحق  

التنميـة. ولكت ي ـب إولا تحـدفـد البـارامتراة العمليـة للحق مي التنميـة.  مي
المقرر والفريق العــــامــــل إل  تحقيق هــــذا ال ــــدد    -ويســــــــــــــع  الرئيس  

 جمي  الدول الأهضاو ودهم ا.  يحتاجان إل  تف م وهما

وإضـــاد يقول إن باكســـتان تايد تأفيدا تاما وضـــ  اتفانية ملزمة  - 39
ــأن الحق مي التنميــة. وقــد إثبتــ  الألمــاة الثلاثيــة المتمثلــة   قــااواــا بشـــــــــــــ

ال ــائحــة وتغير المنــا  والنزاهــاة إن الحق مي التنميــة لت فتم إهمــالــه  مي 
لت تول د هذه الاتفانية لخما  بشــــــــــ ل اامل ومعال مت دون هذا الصــــــــــج. و 

للتعاون الدولي محســـب، بل ســـتومر إيضـــا إســـاســـا لمن  اشـــو  النزاهاة، 
ال و  والفقر، ومعـال ـة إوجـه هـدم المســـــــــــــاواة بيت البلـدان وإوجه   والحـد مت 

هدم المســـــــــاواة مي ال ي ل المالي الدولي القائم، وتعزيز التعاي  الســـــــــلمي 
المقرر إن فبده   - للب إل  الرئيس  وتحقيق إهداد التنمية المســــــتدامة. و 

الكيفية التي يم ت إن يســـــــ م ب ا صـــــــج ملزم قااواا بشـــــــأن  رإيه، إولا، مي 
ــاديـة والاجتمـاةيـة والثقـاهيـة   الحق مي  التنميـة مي إهمـال الحقوق الاقتصــــــــــــ

للســـــ ان الذفت ي يشـــــون مي بلدان ال نو ، وثاايا، مي إســـــبا  معارضـــــة  
اتــه. وقــال إن ومــد بلــده فتســـــــــــــــاول بعن الــدول لفكرة الحق مي التنميــة ن 

التنميــة رقــا هــالميــا بــالفعــل إو مــا إنا اــان فنبغي   إنا اــان الحق مي  همــا 
 .النمو   رصرا  الأ لاص الذفت ي يشون مي البلدان المتقدمة  فتمت  به  إن 

)ال زائر(  قال إن ال ائحة إبرلة ترابط العالم  الساااااااايد مراب  - 40
إجـــل هـــالم فنعم بـــالصــــــــــــــحـــة.  والحـــاجـــة إل  التنميـــة المســــــــــــــتـــدامـــة مت  

التمســج بالحق مي التنمية للتغلب هل  تثار ال ائحة، إضــامة   مت بد ولا
إل  ضـــــــــمان تحقيق تنمية قادرة هل  مواج ة الألماة و ـــــــــاملة لل مي  
ومســــــــــــــتدامة. وتكرر ال زائر الإهرا  هت تأفيدها للفريق العامل وتدهو 

ــان، تمشـ ـــــ ــر ورقوق الإاســــ ــاد فتمحور رول البشــــ يا م  إهلان إل  اقتصــــ
 الحق مي التنمية.
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مزيـــــــد  - 41 هل   الحصــــــــــــــول  مي  فرغـــــــب  بلـــــــده  ومـــــــد  إن  وقـــــــال 
المعلوماة هت الشـــــــواغل الرئيســـــــية للدول التي قالع  المناقشـــــــاة   مت

المتعلقة باتفانية بشــــأن الحق مي التنمية. ويود إيضــــا إن يعرد ما الذه 
ــاراة البلدان المتقدمة  يم ت القيام به للتغلب هل  النق  الحالي مي مشـ
النمو وت نب تســـــــــييس التنمية. وســـــــــأل مي ختام ردفثه هت الدور الذه 

 لم تم  المداي إن فاديه مي إهمال الحق مي التنمية.فنبغي ل

)ماليزيا(  قال إن منظومة رقوق الإاســـــــــــان  السااااااايد مهد يي  - 42
الحق   مي ج ـــــد مم ت لإهمـــــال  اـــــل  تبـــــذل  إن  ي ـــــب  ــدة  المتحـــ الأمم 
ــا جمي  الــــدول إل   مي ــاليزيــ التنميــــة إهمــــالا اــــاملا ومعــــالا. وتــــدهو مــ

ــاط مي ال  ود الرامية إل  ــاراة بنشـ ــأن  المشـ ــ  صـــج ملزم قااواا بشـ وضـ
التنمية، مت  ــــــــــــأاه إن يعزل همل الدول الأهضــــــــــــاو لتحقيق  الحق مي

إهــداد التنميــة المســــــــــــــتــدامــة. ومي ضــــــــــــــوو التزام مــاليزيــا بتفعيــل الحق  
التنمية، افذة هددا مت الســـــــــــــياســـــــــــــاة الولنية تحقيقا ل ذه الغاية،  مي
الاقتصـــــــــــــــاداة    الترايز هل  العوامــل ال ــدفــدة المحفزة للتنميــة، مثــل م 

الرقمية واللضـراو، واسـتيعا  ال مي . وتسـاول هما إنا اان مت المم ت  
بوضــــــــــــــ    فتعلق  الـــــدول هيمـــــا  بيت  الرإه  الاختلامـــــاة مي  بيت  التوميق 

ملزم قااواا بشـــــــأن الحق مي التنمية، وهما إنا اان يم ت وضـــــــ   صـــــــج
 صيغته الن ائية مي المستقبل القريب. مشرو  الاتفانية مي

)الاتحاد الروســـي(  قال إن بلده فولي دائما  د زويمنفو السااي - 43
إهمية خاصــــة للحق مي التنمية بوصــــفه مئة مت الحقوق مســــتقلة وقائمة 
ــ  مشــــــرو  صــــــج  بذات ا، ويقدر ال  ود التي فبذل ا الفريق العامل لوضــــ
دولي ملزم قااواا بشـــــــــأن الحق مي التنمية. واســـــــــتدرك قائلا إن ومد بلده 

النصيت المنقحيت الأول والثااي لمشرو  الاتفانية.   لارظ هدة مسائل مي
إولا، لا فرد إه تعريف ”للحق مي التنميـة.. واتي ـة لـذلـج، لا يســــــــــــــتطي   
ــأ هت هذه الاتفانية مت التزاماة هل   ــياغة تحدفد ما فنشــ القائمون بالصــ
الألراد مي ـــا تحـــدفـــدا دنيقـــا. وثـــاايـــا، لا فوامق ومـــد بلـــده هل  الاقترام  

سناد  لصية قااواية دولية إل  إ لاص اهتبارييت، ويذار الداهي إل  إ
بـأن الـدول والمنظمـاة الـدوليـة، ومي بعن الحـالاة، الأمم والشــــــــــــــعو  
التي تناضـــــــل مت إجل الاســـــــتقلال، هي وردها التي تملج الشـــــــلصــــــية  
القــااوايــة الــدوليــة؛ ولا يملــج الأ ــــــــــــــلــاص الطبيعيون والاهتبــاريون هــذه 

لمقبول مرض التزاماة هل  إلراد ثالثة الشــــــلصــــــية. وثالثا، مت غير ا
ليســــــــــــــ  إلرامـا مي اتفـانيـة مت هـذا القبيـل تبرم مي المســــــــــــــتقبـل. ورابعـا، 

إدراج مفــاهيم غير محــددة تحــدفــدا جيــدا ولم تتم الموامقــة هلي ــا هل   إن
الصــــــــــعيد الح ومي الدولي، مثل ”الحق مي التنظيم. و ”الالتزاماة التي 

وثيقـــة ملزمـــة قـــااواـــا هو إمر فـــدهو إل  تت ـــاول الحـــدود الإقليميـــة. مي  

التسـاال. خامسـا، فنبغي بلورة مفاهيم معينة مت قبيل ”واجب ال مي  مي  
 ارترام الحق مي التنمية. و ”واجب التعاون. مت منظور رقوق الإاسان.

ــاد يقول إن بعن البلدان الغربية، بما مي نلج الاتحاد  - 44 وإضــــــ
لتزام القااواي بالحق مي التنمية، الأوروبي، ترمن صرارة الاهتراد بالا

الحق   ــا وتقوين  ــد من ــ الحــ إو  ــة  التنميــ ــة دون  الحيلولــ إل   فاده  ــا  ممــ
التنمية. وقال إن ومد بلده يف م إن هذا الات اه هو ااع ا  للســياســة   مي

اللارجية الاسـتعمارية ال دفدة، التي تسـم  للبلدان الغربية ب ني الأربام 
ــا  الـدول الأخرى، ومحـا ولـة لحمـايـة اظـام هـالمي قـائم هل  هل  رســــــــــــ

قواهد وضـعت ا هذه البلدان. وإهر  هت اسـتعداد ومد بلده للتعاون النشـط  
 م  الفريق العامل.

اافلي )الصـــــــــيت(  قال  إن بلدها فرى إن التنمية  الساااااايدر يو - 45
هي مفتام رل جمي  المشـــــاكل. وقد إللق رئيس الصـــــيت مبادرة إامائية  

الدولي إل  الحق مي التنمية، وتعزيز الشـــــــــــــراكاة  هالمية ل ذ  الااتباه  
الإامـائيـة العـالميـة، والن وض بالتعـاون الإامـائي الدولي، وبث روم جدفدة 

، وتحقيق تنميــة هــالميــة إقوى وإكثر مراهــاة 2030مي تنفيــذ خطــة هــام  
للبيئـة والصــــــــــــــحـة. وقـالـ  إن ومـد بلـدهـا يشــــــــــــــعر بـالقلق إلاو هـدم ورود 

ــان المتعددة الألراد  مدخلاة لفترة لويلة مت م ــاة رقوق الإاســـ ــســـ اســـ
هيما فتعلق بالحق مي التنمية واســــــــــــتمرار رمن بعن البلدان الاهتراد  
ــان غير القابلة  ــيا مت رقوق الإاســ ــاســ ــفه رقا إســ بالحق مي التنمية بوصــ
للتصـــــرد. م ذه الممارســـــاة فنبغي إن فتم تغييرها تغييرا جذريا. وده  

ــان إل  ليادة ج ودها الرامية إل  إهمال الحق    جمي  تلياة رقوق الإاســـــ
منظومـــــــة  مي  التنميـــــــة  مي  الحق  مراهـــــــاة  تعميم  وتعزيز  التنميـــــــة  مي 

المتحدة. وقال  إن الصــــــــــــيت هل  اســــــــــــتعداد لمواصــــــــــــلة التعاون   الأمم
 العامل.  الفريق م 

)إريتريا(  قال إن ومد بلده يشــــــعر بالقلق إلاو   الساااايد جولجيو - 46
نيـة الحق مي التنميـة هل  الرغم هـدم إررال تقـدم بشــــــــــــــأن مشــــــــــــــرو  اتفـا

سنواة مت العمل الشاق، ويتوق إل  إررال تقدم بوتيرة إسر . وإ ار  مت
ــان، بما مي نلج الحق   إل  التزام جمي  الدول بإفلاو جمي  رقوق الإاســــــ

المقرر   -مي التنميـــة، افس الـــدرجـــة مت الاهتمـــام. وللـــب إل  الرئيس  
ــواغل الدول التي قررة هدم ال إن ــ   ــــــــــ ــ  فوضــــــــــ ــاراة مي وضــــــــــ مشــــــــــ

دولي ملزم قـااواـا، وإهر  هت إملـه مي إلا تكون ايـة هـذه الـدول   صــــــــــــــج
 إبقاو بعن البلدان مي رالة مقر دائم.

)الكاميرون(  قال  إن الحق مي التنمية   السااااايدر بانفين  يليو - 47
بــــالحقوق الفرديــــة  للتمت   ي ــــب اهتبــــاره رقــــا جمــــاةيــــا وهــــاملا تم ينيــــا 

ق بـالغـة الأهميـة هي الحق مي التعليم، والحق  الأخرى، بمـا مي نلـج رقو 
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مي الصــــــــــحة، والحق مي الغذاو، والحق مي الحياة. ومت  ــــــــــأن اهتباره 
كذلج إن فاده إل  تضــــــــــــامت وتعاون دولييت معاليت هل  تزويد البلدان 
ــاملة والتغلب هل  العقباة التي  ــائل اللالمة لتعزيز التنمية الشـــــــــ بالوســـــــــ

حــة إل  اتلــان تــدابير قويــة ومعــالــة تعترض ســــــــــــــبيل ــا. وهنــاك رــاجــة مل
ــاواة مي النظام المالي مي العالم، و جراو إصـــــــــــــلام  لمعال ة هدم المســـــــــــ
بنيوه ل ي ل الدفون، والقضــــاو هل  هدم الإاصــــاد مي الحصــــول هل  
اللقاراة، وليادة الاســــــــــــتثمار مي الحماية الاجتماةية واقل التكنولوجيا. 

مســــــاهمته مي وضــــــ  صــــــج ملزم وتايد الكاميرون ولاية الفريق العامل و 
ثة   ــول هل  معلوماة محد  ــأن الحق مي التنمية، وتود الحصــــــــ قااواا بشــــــــ

مشــــــــــرو  الاتفانية المنق  الذه اظر هيه الفريق العامل خلال دورته  هت
 والعشريت. الثالثة

)مصــــــــــر(  قال  إن المناقشــــــــــاة ترازة، منذ  الساااااايدر ليق  - 48
اهتمــاد إهلان الحق مي التنميــة، هل  تفعيــل هــذا الحق، بمــا مي نلــج 

خلال ت يئة بيئة تم ينية تتضـــــــــــــمت المســـــــــــــاولية الرئيســـــــــــــية للدولة   مت
والمســــــــاولية ال ماةية للم تم  الدولي. ومي خضــــــــم التحدياة العالمية 

كثر مت إه وق  مضـ  إن فراز  الراهنة وااعدام الأمت، باة مت الم م إ
ــامت الـــدوليـــان هل  تفعيـــل الحق مي التنميـــة بطريقـــة  التعـــاون والتضــــــــــــــ

 موضوةية وجوهرية وغير مسيسة.

المقرر للفريق العامل المعني بالحق   -)الرئيس   السااااااااايد أ ر  - 49
مي التنمية(  قال إن الإجابة هل  الســـاال الذه لرره الاتحاد الأوروبي  

لحق مي التنمية، الذه فتناول بالتفصــــيل موضــــوهي  موجودة مي إهلان ا
ــااي والتعــاون الإامــائي ومقــا للمبــادغ الــدوليــة، واــذلــج   المنظور ال نســـــــــــــ

ــفه   2030خطة هام  مي ــوم بالحق مي التنمية بوصــــــ التي تعترد بوضــــــ
رقا مت رقوق الإاســـــان. ولو  ـــــارك الاتحاد الأوروبي مي المفاوضـــــاة 
بشــأن مشــرو  الاتفانية، لأدرك إن الاتفانية تتناول هذه المســائل. وي ب  

تعـامـل التنميـة احق مت رقوق الإاســـــــــــــــان، الفرديـة وال مـاةيـة هل   إن
 ترابطة.سواو، وجمي  رقوق الإاسان م رد

ــرية الاافرادية هي اتي ة للتبافت   - 50 وإردد قائلا إن التدابير القســــــــ
مي الن ي المتبعة إلاو التنمية، ويعترد مشـــــــــرو  ا  الاتفانية بأن هذه 
ــعيدفت الولني والفرده. وتناول  التدابير تقوض تماق التنمية هل  الصــــــــــ

هت إســـــفه  خريطة الطريق ال ادمة إل  اهتماد مشـــــرو  الاتفانية، مأهر   
لاستحالة التقريب بيت الدول الأهضاو التي تايد وض  صج ملزم قااواا 
ــي  ــبيل للمضــ ــل ســ ــه. وإمضــ ــأن الحق مي التنمية والدول التي تعارضــ بشــ
ــاة الفريق العامل وتقديم مشــــــــــرو  ا  ا ائي   قدما هو اختتام مفاوضــــــــ
للاتفانية إل  م لس رقوق الإاسان لعرضه لارقا هل  ال م ية العامة، 

المحفل الملول بالتفاوض بشــــــــأن مشــــــــرو  اتفانية واهتماده وجمي   م ي
 الدول الأهضاو ممثلة هيه.

ومي ريت إن وجود صــــــج ملزم قااواا بشــــــأن الحق مي التنمية  - 51
الــــدول إن هــــذا  بلــــدان ال نو ، لا ترى جمي   يحظ  بتــــأفيــــد قوه مت 
و  الصــج ضــروره. وهيما فتعلق بالكيفية التي يم ت إن يســ م ب ا مشــر 

بمثــــابــــة  قــــال إاــــه لت ي ون  الاتفــــانيــــة مي التنميــــة مي بلــــدان ال نو ، 
ــي م يارا إخلانيا رت   رل ــيرســــــ ــاكل القائمة. بيد إاه ســــــ ســــــــحره للمشــــــ
 فتم التصدفق هليه هالميا. لم لو

وتطرق إل  الحدفث هت الشـواغل الرئيسـية للدول التي قالع    - 52
القـائلـة بـأن الحق  التفـاوض بشــــــــــــــأن صــــــــــــــج ملزم قـااواـا، مقـال إن الفكرة  

ــان غير مقبولة لدى هدة بلدان متقدمة  مي التنمية رق مت رقوق الإاســــــ
النمو مي  ـــــــمال الكرة الأرضـــــــية. وإضـــــــاد يقول إن بعن الدول ترى 

المســـــــــاولية هت ضـــــــــمان التنمية داخل بلد ما هي مســـــــــاولية ولنية  إن
 .وليس  دولية، مما ي عل الالتزام الدولي بتحقيق هذه الغاية مستحيلا

)رئيس تلية اللبراو المعنية بالحق مي التنمية(    الساايد زاناد  - 53
( التي تحيـل ال م يـة العـامـة A/77/357هرض مـذارة الأمـااـة العـامـة )

ــة  التنميـــــ مي  ــالحق  بـــــ ــة  المعنيـــــ اللبراو  ــة  اليـــــ الســــــــــــــنوه  التقرير  إل  
(A/HRC/51/36 مقـال إن تليـة اللبراو تواصـــــــــــــــل العمـل هت اثـب ،)
الفريق العــامــل الح ومي الــدولي المعني بــالحق مي التنميــة والمقرر  م 

اللاص المعني بالحق مي التنمية لاســتكشــاد إوجه التآلر والســعي إل  
يتيت إل  م لس  تحقيق الاتســــاق. وقدم  تلية اللبراو دراســــتيت مواضــــيع

إرداهما هت تفعيل الحق مي التنمية مي ســياق تحقيق  -رقوق الإاســان  
ــتدامة ) ( والثااية هت موضـــــــــــو  A/HRC/48/63إهداد التنمية المســـــــــ

ــرية والتمييز العنصــــــره والحق مي التنمية ) (.  A/HRC/51/37العنصــــ
وهي تع ت راليا هل  إهداد ثلا  دراســـــــاة بشـــــــأن المواضـــــــي  التالية  
هــدم المســـــــــــــــاواة واظم الحمــايــة الاجتمــاةيــة مي ســــــــــــــيــاق تفعيــل الحق  

التنميـة؛ والحق مي التنميـة مي قـااون الاســــــــــــــتثمـار الـدولي؛ وال  ـاة   مي
براو إيضـــــــــا هل  إهداد غير الدول وواجب التعاون. وتع ت تلية الل مت

 ـــروم لمواد إهلان الحق مي التنمية مت  ـــأا ا إن تعزل تفســـيرا تطوريا  
للمواد وتراهي التطوراة التي ردث  مي القااون الدولي والســياســة العامة 

 .1986والممارسة الدولية منذ اهتماد الإهلان مي هام 

ة  وإ ــــــار إل  جلســــــة تحاور هقدة خلال الدورة اللامســــــة الي  - 54
م  المقررة اللــاصــــــــــــــــة المعنيــة بــالأثر   2022اللبراو مي تنار/مــار   

الســـــلبي للتدابير القســـــرية الاافرادية مي التمت  بحقوق الإاســـــان، واللبير 
المســــــتقل المعني بحقوق الإاســــــان والتضــــــامت الدولي، والمقرر اللاص  

https://undocs.org/ar/A/77/357
https://undocs.org/ar/A/HRC/51/36
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/63
https://undocs.org/ar/A/HRC/51/37
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المعني بالفقر المدق  ورقوق الإاســـــــان، ســـــــلط  خلال ا الدول الضـــــــوو  
يـــة واجـــب التعـــاون هل  التغلـــب هل  العقبـــاة التي تعترض  هل  إهم

إهمـــال الحق مي التنميـــة هل  الأرض ودهـــ  تليـــة اللبراو إل  تفعيـــل 
ــدولي، اتعبير   الــ ــاون  مي نلــــج مت خلال التعــ ــا  بمــ ــة،  التنميــ الحق مي 

ــامت الدولي. وي ب هل  الدول إن تاده واجب ا مي التعاون   هت التضــــــــ
مي الحق  إهمـــــال  إجـــــل  التنميـــــة    الـــــدولي مت  إهـــــداد  وتحقيق  التنميـــــة 

المســـــــتدامة. وختم  قائلة إن تلية اللبراو ما لال  ملتزمة بتحدفد ســـــــبل  
  ملموســــــــــــــة للتغلـب هل  العقبـاة العـدفـدة التي تعترض إهمـال الحق مي
 التنمية، وتحتاج دهما مت جمي  الدول الأهضاو مت إجل تحقيق نلج.

ل إن ومد بلده يعتبر )الاتحاد الروســـي(  قا الساايد زويمينفو  - 55
ــان غير القابلة  ــة مت رقوق الإاســـــ الحق مي التنمية رقا نا إهمية خاصـــــ
ــان الأخرى. وررب   ــاهمته مي إهمال رقوق الإاســــ للتصــــــرد، اظرا لمســــ
بال  ود التي تبذل ا تلية اللبراو لتنســــــــــــيق همل ا م  المقررة اللاصـــــــــــة  

التمت  بحقوق  المعنية بالأثر الســــــــــــــلبي للتدابير القســــــــــــــرية الاافرادية مي  
الإاسـان. ومي هذا الصـدد، وجه الااتباه إل  ظاهرة ما يسـم  بال زاواة  
الثــااويــة، التي ت ــدد إل  إجبــار ر ومــاة إلراد ثــالثــة هل  الامتثــال 

 لقيود مفروضة بصورة غير قااواية.

وقـال إن م مــة التغلــب هل  هـدم المســــــــــــــاواة و همــال الحق مي   -   56
ــمان  ــقيت  ضــ إداو اظم الحماية الاجتماةية لوظائف ا داخل  التنمية ناة  ــ

الدول هل  احو سـليم؛ وضـمان تكاما الفرص بيت الدول، بما مي نلج مت 
 خلال تومير مرص الوصول إل  الاستثمار والتكنولوجيا والمعرمة العلمية. 

واسترسل قائلا إن ومد بلده يفترض إن همل تلية اللبراو بشأن  - 57
نمية ضــــروره مي ضــــوو إهداد الفريق العامل  ــــروم إهلان الحق مي الت 

ــيما هيما فتعلق  المعني بالحق مي التنمية وثيقة دولية ملزمة قااواا لا ســــــــ
بتعريف ”الحق مي التنمية.. ومي الوق  افسه، ي ب إلا فاده ”تحدفث.  
إر ام الإهلان إل  مرض تفســـير إوســـ  هل  الدول لوثيقة تم  الموامقة  

 ي الدولي.هلي ا هل  المستوى الح وم

)الكاميرون(  قال  إن ومد بلدها فررب    الساااااايدر بانفين  يليو - 58
ــأن الحق مي التنمية ويثني   بتعاون تلية اللبراو م  االياة الأخرى بشــــــــــ
هل  مســــاهمت ا مي صــــياغة صــــج ملزم قااواا بشــــأن الحق مي التنمية،  
ت  وهو ما تعتبره الل نة الاســـــتشـــــارية لم لس رقوق الإاســـــان م ما لتم ي 

الدول مت تحقيق تنمية معالة بالتزامت م  تحســـــــــيت الظرود الم يشـــــــــية  
لســـــــــــــ اا ا، واذلج لتومير إلار قااواي  ـــــــــــــامل واســـــــــــــتحدا  ا ي إلاو  
الســــياســــاة والبرامي يشــــمل جمي  إصــــحا  المصــــلحة ويســــتوهب جمي  
رقوق الإاســان. وللب  إل  رئيس تلية اللبراو إن يعرض ما يعتبره إهم  

لإهمال الحق مي التنمية وضــــــــمان اهتراد جمي  الدول  التدابير العملية 
 ب ذا الحق، ولا سيما الدول الأقل تقبلا للفكرة.

وررب  باهتماد الدراســة المتعلقة بموضــو  العنصــرية والتمييز   - 59
العنصـــــــــــــره والحق مي التنمية، وللب  إل  رئيس تلية اللبراو إن يحدد 

راسـة وإن يشـرم ايف يم ت  الاسـتنتاجاة الرئيسـية التي خلصـ  إلي ا الد
إن تســـاهد هذه الدراســـة همل المنتدى الدائم المعني بالســـ ان المنحدريت  
مت إصـــــــــــــل إمريقي ومريق اللبراو العامل المعني بالســـــــــــــ ان المنحدريت  

إصـــل إمريقي. وررب  إيضـــا بعمل االية بشـــأن  ـــروم إهلان الحق   مت
مي التنمية. وســأل   التنمية والدراســة المقبلة بشــأن الاســتعمار والحق   مي
هذا الصـــدد هت ايفية معال ة مســـألة التعويضـــاة هيما فتعلق بالرق  مي

 والاستعمار مت منظور الحق مي التنمية.

)ال زائر(  قال إن ومد بلده فررب بمشاراة رئيس   السيد مراب  - 60
ــتوى المعني بالتنمية   ــي الرهي  المســــــــ ــياســــــــ تلية اللبراو مي المنتدى الســــــــ

و إل  مزيــد مت التعــاون بيت هيئــاة الأمم المتحــدة  المســــــــــــــتــدامــة ويــده
. 2030لضــــــــــــــمــان هــدم تللت إرــد هت الراــب مي تنفيــذ خطــة هــام  

وإضــــــــاد يقول إن الحق مي التنمية لل مي  م ر  مي دســــــــتور ال زائر  
ويشــ ل إســا  ســياســات ا الإامائية الولنية. وب ذه الروم، قدم  ال زائر  

حــة، بمــا مي نلــج مت خلال التبر  الــدهم للعــدفــد مت البلــدان إثنــاو ال ــائ 
باللقاراة وتقديم المســـــــــاهدة المالية. ومما فاســـــــــت له إن البلدان لم تبد  
جميع ا مثل هذا التضـامت. وتشـ ل ظاهرة قومية اللقاراة إبرل مظاهر 
إخفـــاق البلـــدان مي إداو واجـــب التعـــاون المنوط ب ـــا، وهو مـــا إدى إل  

إجل الحصــــــــــــــول هل  لقاراة  اســــــــــــــتمرار م ابدة العدفد مت البلدان مت 
 . وتســـــــــــــــاول ايف يم ت إن تكفــل الـدرو  المســــــــــــــتفــادة مت19-كوميــد

ال ائحة وماو ال بلد بواجبه المتمثل مي التعاون هل  الصـــــــعيد الدولي، 
وما إنا اان يم ت اهتبار هدم التعاون اات اكا لحقوق الإاســــــــــان، وايف 

لبلدان يم ت إن تســــــــ م تلياة رقوق الإاســــــــان مي ضــــــــمان وماو جمي  ا
 بالتزامات ا مي هذا الصدد.

)ال ند(  قال إن تفعيل إهلان الحق مي التنمية  الساااايد دااااالما - 61
ضـــروره لتحقيق تنمية منصـــفة ومســـتدامة، و ن ر ومة بلده تايد وضـــ  
مشــــــرو  صــــــج ملزم قااواا بشــــــأن الحق مي التنمية تأفيدا تاما. ولا غن   

الشــفامة واللاضــعة للمســاولة  هت التعاون الدولي والحوامة الديمقرالية و 
والقائمة هل  المشـــــــــــاراة هل  الصـــــــــــعيد الولني مت إجل إهمال الحق  

التنمية. وتضـــــ  ال ند الحق مي التنمية دائما مي صـــــميم ســـــياســـــات ا   مي
 الولنية وتعاوا ا الإامائي م  البلدان الأخرى.
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اافلي )الصــــــــــــيت(  قال  إن إرد إهداد المبادرة   الساااااااايدر يو - 62
ة العـالميـة التي إللق ـا رئيس الصــــــــــــــيت هو تعزيز ورمـايـة رقوق  الإامـائي ـ

الإاسـان مي هملية التنمية، ولا سـيما الحق مي الحياة والحق مي التنمية.  
وإمادة تلية اللبراو، مي دراســـــــــــت ا هت موضـــــــــــو  العنصـــــــــــرية والتمييز  
العنصـــــره والحق مي التنمية، إن الســـــ ان المنحدريت مت إصـــــل إمريقي 

ــام  فواج ون التميي  ــالاة اظـ ــاكـــاة رقوق م مي جمي  م ـ ز والعنت واات ـ
العدالة مي الولاياة المتحدة. اما إصــــــــدرة ل نة القضــــــــاو هل  التمييز 
ــتنتاجاة تااد الشــــــواغل المتعلقة بالعنت واســــــتلدام القوة  العنصــــــره اســــ
المميتة ضــــــــــــد الأقلياة مي الولاياة المتحدة. وتحث الصــــــــــــيت الولاياة 

ــاكل ــرية باتلان إجراواة  المتحدة هل  معال ة مشــــــ ــلة بالعنصــــــ  ا المتصــــــ
لم امحة جمي  إ ــــــــــ ال العنصــــــــــرية والتمييز العنصــــــــــره واره الأجااب  
ــرار بحقوق الأقلياة العرنية  ــب، ومت ثم ت نب المزيد مت الإضــ والتعصــ
مي الحياة والتنمية. وســـــــــتواصـــــــــل الصـــــــــيت التعاون هل  اطاق واســـــــــ  

ذه يشــ ل رقا إســاســيا  للمســاهمة مي تعزيز ورماية الحق مي التنمية، ال
 مت رقوق الإاسان.

)جم ورية إفران الإســــلامية(  قال إن إررال تقدم  السااايد يانن - 63
دائم مي إهمال رقوق الإاســــــــان فتوقت هل  وضــــــــ  ســــــــياســــــــاة ولنية 
ودولية معالة بشـــــــأن التنمية الاقتصـــــــادية والاجتماةية، هل  النحو الذه 

وتايـد ر ومـة بلـده ولايـة   إكـدتـه هـدة وثـائق، بمـا مي نلـج إهلان ل ران.
تلية اللبراو وتنســـــيق ا المســـــتمر م  الم لفيت بولاياة واللبراو المعنييت،  
بما مي نلج المقررة اللاصــــــــة المعنية بالأثر الســــــــلبي للتدابير القســــــــرية 
ــاد يقول إن ومد بلده فايد   ــان. وإضــــــ الاافرادية مي التمت  بحقوق الإاســــــ

دم التمييز والمشـــــاراة الشـــــاملة  إيضـــــا توصـــــية تلية اللبراو بأن ي ون ه
ــد ب ا الدول   ــتر ــــــ ــية تســــــ ــاســــــ وتكاما الفرص مت إجل التنمية مبادغ إســــــ

 الوماو بواجب ا المتمثل مي التعاون مت إجل تعزيز التنمية الدولية. مي

)رئيس تلية اللبراو المعنية بالحق مي التنمية(    الساايد زاناد  - 64
للتـداول بمســــــــــــــألة ال زاواة   قال إن الفرصــــــــــــــة لم تت  بعـد اليـة اللبراو

الثااوية، ولكن ا تقر بأن ال زاواة الشاملة المفروضة هل  البلدان يم ت 
ــتواصـــــــــــل تلية  إن تعوق إهمال الحق مي التنمية هل  احو خطير. وســـــــــ
ــألة م  المقررة اللاصـــــــة المعنية بالأثر  اللبراو العمل بشـــــــأن هذه المســـــ

ت  بحقوق الإاســـــــان وغيرها الســـــــلبي للتدابير القســـــــرية الاافرادية مي التم
الم لفيت بولاياة مي إلار الإجراواة اللاصـة. وردا هل  التعليقاة  مت

ــادة   المـــ إن  ــال  قـــ ــة،  التنميـــ الحق مي  تعريف  الحق    1هل   إهلان  مت 
ــادة   مي ــانيــــة    4التنميــــة والمــ ــااي لمشــــــــــــــرو  الاتفــ الثــ المنق   مت الن  

ــحا ل ذا الحق. وهيما فتعلق بإهداد ــمنان تعريفا واضـــــــ تلية اللبراو   فتضـــــــ

 ــــــــــــــرورـــا لإهلان الحق مي التنميـــة، قـــال إن الـــدام  وراو هـــذا العمـــل  
ــة إن   هو ــالـ ــاهيمَ  كفـ ــة الوارد مي الإهلان المفـ فتضـــــــــــــمت الحق مي التنميـ

. وإهر  هت رغبته 1986والمعافير التي وضـــــــــــــع  منذ اهتماده مي هام 
ــيراة مواد الإهلان لت تتلط  اختصـــــــاص  مي لمأاة الدول إل  إن تفســـــ

 .قااون الدولي ال 

ــج ملزم  - 65 ــ  صـ ــميا وضـ ــاد يقول إن تلية اللبراو إفدة رسـ وإضـ
قااواا بشأن الحق مي التنمية وإس م  بعناصر تعتبرها إساسية مت إجل  
ــرية والتمييز   ــي ية المتعلقة بالعنصـــــــــ ــة المواضـــــــــ الإدماج. وتبرل الدراســـــــــ
العنصـره والحق مي التنمية ااثار السـلبية للعنصـرية والتمييز العنصـره 

تنمية هل  الصــعيد الولني، بما مي نلج تمزق النســيي هل  الحق مي ال
الاجتماهي، الذه فاثر هل  رماه الفئاة العرنية بحرماا ا مت الحصـــول  
ــاديـة والعـدالـة والســــــــــــــلامـة  هل  اللـدمـاة الاجتمـاةيـة والفرص الاقتصــــــــــــ
والأمت هل  احو منصـــــــت؛ وهل  الصـــــــعيد الدولي، تشـــــــمل هذه ااثار 

صـــــــــــــــاديـة هبر الولنيـة وررمـان البلـدان ررمـان الأمراد مت الفرص الاقت 
ــتثمار الأجنبي المبا ـــــــــر وتلفيف هبو الدفت.   النامية مت مرص الاســـــــ
ــتعمار، تعترد تلية  وهيما فتعلق بموضـــــو  التعويضـــــاة هت الرق والاســـ
اللبراو بــأن معلا غير مشــــــــــــــرو  دوليــا قــد ارتُكــب وبــأن التعويضـــــــــــــــاة 

 ل الذه فنبغي  مســــــتحقة، ولكت لم تت  ل ا الفرصــــــة بعد لمناقشــــــة الشـ ـــــ
 تكون هليه هذه التعويضاة. إن

وتطرق إل  التعليقاة هل  اللقاراة، مقال إن القومية اللقارية   - 66
ــبق، و برام العدفد  ــامة إل  الطلب المســــــــــ ــرة. وقد إدى نلج، إضــــــــــ منتشــــــــــ

البلدان المتقدمة النمو اتفاقاة م  منت ي اللقاراة للحصـــــــــول هل   مت
ــيلية وتكدي  س اللقاراة، إل  تقوين معالية مرمق  اللقاراة بشـــروط تفضـ
هل  الصــــــــــــــعيـد العـالمي هل  احو   19-كومـاكس لإتـارـة لقـارـاة اوميـد

خطير. وقال إن صـــلارية اللقاراة الملزاة لأغراض ال رهاة المعزلة 
الغنيــــة. ولم فتلق م م  إتــــارــــة  مي لريق ــــا إل  الاات ــــاو مي البلــــدان 

ة ولم يصــــــادق هليه إه مســــــاهماة ابير  19-تكنولوجياة م امحة اوميد
إه مت بلدان م موهة الدول الســــــــــــب . وقد تم ت ميد الإهفاواة الماقتة  
مت تطبيق الاتفــاق المتعلق ب وااــب رقوق الملكيــة الفكريــة المتصــــــــــــــلــة 

 ـــــــــــــ را قبل التوصـــــــــــــل إل  اتفاق بعيد ال البعد  20بالت ارة لأكثر مت 
ــ  إن   هت ــود اهتقاد هل  اطاق واســــ ااعدام الوماو بما هو مطلو . ويســــ

التعاون الدولي يشـــ ل اارثة إخلانية. ومي ريت إن هذا الأمر صـــحي ، 
مإن الدر  الذه فنبغي اســــــــــــتللاصــــــــــــه، مت منظور الحق مي التنمية، 

إن التعـاون الـدولي ي ـب إلا يُف م هل  إاـه دهوة إخلانيـة غير ملزمة   هو
عدفد إل  الســلاو إو الإرســان، بل هل  إاه التزام ملزم قااواا. وما لال ال
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مت البلـدان الغنيـة فنقن التزامـاتـه بـالتعـاون الـدولي، منت  ـة بـذلـج رقوق  
الإاســـــــــــان بشـــــــــــ ل مبا ـــــــــــر، بما مي نلج رق بلافيت النا  مي التنمية  

 البلدان الفقيرة. مي

وختم ردفثه قائلا إاه فود إن فااد إن الحق مي التنمية فنشـــــ   - 67
رق ل مي  البشــــــــــــــر   إلــارا م يــاريــا تف م التنميــة مت خلالــه هل  إا ــا

والشــعو  يفرض التزاماة هل  الدول. وقال إن جمي  الأبعاد الثلاثة ل ذه 
تتســــــــاوى مت ريث الأهمية   – الداخلية واللارجية وال ماةية  - الالتزاماة 
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